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مقدمة

تعتبر عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من أخطر القیود التي ترد على 

الحقوق المقدسة حق الملكیة منلاعتبار، وذلك 1حق الملكیة، وهي استثناء عن حق التملك

، لما له من أهمیة في حیاة الأفراد والدولة في مختلف المجالات، فقد نصت المادة دستوریا

ملك بمفرده أو بالإشتراك لكل فرد حق الت":علىالإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن   17

من المیثاق الإفریقي 14وتنص أیضا المادة ".لا یجوز تجرید أحد من ملكیتهمع غیره، و 

ضرورة مصلحة حق الملكیة مكفولا ولا یجوز المساس به إلا ل:" لحقوق الإنسان على ما یلي

  . 2"قوانین الصادرة في هذا الصددالحكام عامة طبقا لأ

تسعى إلى انجاز المهام وتحقیق الغایات التي والمتعارف علیه أن الإدارة، وهي 

قد .إلخ...كالدفاع، الأمن، الاقتصادوجدت من أجلها كمرفق عام من المرافق الأخرى للدولة

لیات الحیازة ئیة وطرق غیر عادیة في آأسالیب استثناإلى استخدام تلجأ في بعض الأحیان 

عملیة هو بهدف اشباع الحاجیات العامة، والتي تتمثل في نزع الملكیة وما یقابل هذه ال

المنزوعة ملكیتهم، وتختلف الأنظمة القانونیة في تقسیم وتصنیف للملاكالتعویض كضمان 

الآخر لى المرحلة الإداریة للتعویض و إجراءات التعویض عن نزع الملكیة فهناك من قسمها إ

  .إلى المرحلة القضائیة للتعویض

فعرفت عملیة نزع الملكیة في الجزائر تطورا في دساتیرها، بالمقارنة بین النظرة 

  ،3لم یشترط أسبقیة التعویض في نزع الملكیة1976ففي دستور .الإشتراكیة والنظرة اللبرالیة

                                                          
إراثن عبد االله، دور القاضي الإداري في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 1

  .135،ص 2007فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة لنیل شهادة لباشیش سهیلة، نقلا عن  2

  .5، ص2008الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

  .1976، لسنة94ج، عدد .ج.ر.، ج1976نوفمبر 22، مؤرخ في 76/97، صادر بموجب أمر رقم 1976دستور 3
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غیر ، كما أضاف مبدأ 1یة الخاصة مضمونةكأن الملأقر صراحة 1989أما دستور 

91/11قانون ع الملكیة، كما نصیة التعویض عن عملیة نز موجود سابقا المتمثل في أسبق

ثلاثة مبادئ المتمثلة في العدل والإنصاف وأسبقیة علىالمنظم لعملیة نزع الملكیة

وضمانا للاحترام الإدارة. لم یأت بجدید في مجال نزع الملكیة1996ستور ، أما د2التعویض

ة لرقابة القضاء الإداري، بما ورة سالفا، أخضع المشرع كافة مراحل نزع الملكیللمبادئ المذك

وذلك لأن من وظائف القاضي الإداري حمایة حقوق الأفراد، فیقوم یها منازعة التعویض،ف

، فالقاضي أولا بتطبیق القانون ویجبر الإدارة الخضوع للقانون بإلغاء قراراتها اللامشروعة

منتظم مهمة صعبة تتمثل في تحقیق التوازن بین المصلحة العامة الإداري یواجه بشكل

، فالواقع العملي أثبت حدود سلطات القاضي والمصلحة الخاصة في مجال نزع الملكیة

، ولیس للقاضي الإداري أن یصدر أوامر الإدارةا عدم إمكانیته حلول محل الإداري نذكر منه

، رغم التوجه الجدید خاصة بالمنازعات الإداریة، وذلك یرجع أساسا لغیاب إجراءات للإدارة

الصریح بالملكیة الخاصة وضمان صیانتها كحق من الحقوق بالاعترافللدولة الجزائریة 

  .الأساسیة للأفراد

انطلاقا مما سبق یكون الهدف من دراسة موضوع دور القاضي الإداري في مراقبة 

العمومیة هو ابراز دور القاضي الإداري إجراءات التعویض  في مجال نزع الملكیة للمنفعة 

بین سلطان الإدارة وحق الملكیة الخاصة، لذلك توازباعتباره حامي الحقوق، في  إیجاد

  :نطرح الإشكالیة التالیة

قاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة الما هو دور-

  العمومیة؟

                                                          
، لسنة 09ج، عدد . ج.ر.، ج1989فیفري 28، مؤرخ في 89/18، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور 1

1989.  

  .44عة العمومیة، ج ر رقم ، المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنف25/05/1991مؤرخ في 91/11رقم قانون2
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الإداري في مراقبة إجراءات التعویض عن نزع الملكیة، لدراسة موضوع دور القاضي و 

اعتمدنا على عدة مناهج نذكر منها المنهج الوصفي وذلك بوصف النظام القانوني الجزائري، 

والمنهج التحلیلي، وذلك بتحلیل النصوص القانونیة والقرارات القضائیة الصادرة في هذا 

  .المجال



الفصل الأول 

رقابة القاضي الإداري لإجراءات 

التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة 

العمومیة
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المساس بالملكیة الخاصة للأشخاص، عن 20في المادة 1996لقد أقر دستور 

طریق لجوء الإدارة إلى نزع ملكیتهم تحقیقا للنفع العام، وتلبیة لحاجیات المواطنین بإقامة 

المرافق العامة، فإنه من جهة أخرى كفل حمایة حق الملكیة وأحاطه بعدة ضمانات تتمثل 

  :أساسا في

ووصولا لهذا الهدف سطر المشرع مجموعة من الآلیات والوسائل، ،1حق التعویض

91/113من قانون 20، وهذا وفقا للمادة 2وأوكل مهمة التقییم لمصالح إدارة أملاك الدولة

المتعلق بقواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة المعدل والمتمم بموجب قانون المالیة لسنة 

إداریة بحتة، وهذا یؤدي بصاحب الملكیة المنزوعة والملاحظ أن هذه المرحلة هي ،2004

بالتقییم الإداري باعتباره في نظره منحازا للإدارة الأمر الذي یدفعه إلى رفع إلى عدم الثقة 

  .4النزاع أمام القاضي المختص

وفي هذه الحالة تكون للقاضي الإداري سلطة في تحدید التعویض مما یؤدي إلى 

ك یرجع التقییم الإداري إلى التقییم القضائي، وفي سبیل ذلاتحول تقییم التعویض من 

التي تحدد كیفیة التعویض وتطبیقها على وقائع القاضي إلى مختلف النصوص القانونیة 

وضع عدة قواعد تتعلق91/11من خلال قانون أن المشرع و ذلك النزاع المعروض علیه،

                                                          
63ج، عدد .ج .ر. ،ج2008، لسنة 98/19، بموجب قانون رقم ، المعدل والمتمم1996من دستور 20أنظر المادة 1

  .2008،لسنة 
  .   48ص المرجع السابق،،لباشیش سهیلة2
  .91/11من قانون 20أنظر المادة 3
بعوني خالد، منازعات نزع الملكیة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون 4

  .4، ص 2011العام، جامعة الجزائر،
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تتحقق ىذلك حتو الرجوع إلیهاعلي القاضي المعروض علیه النزاعتعویض، و بتقدیر ال

  .1القبليصف و الدستوریة المتعلقة بالتعویض العادل، المنالقاعدة 

الجهة القضائیة على لم ینص91/112قانون المشرع في الجدیر بالذكر أن

تعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة لا نوعیا ولا محلیا، المختصة في رقابة إجراءات ال

المحكمة (بعبارةنصوصه نجده استعمل عبارات غامضة، أحیانا ینصبالرجوع إلي 

خلاف الأمر ، على)الجهة القضائیة المختصة(یستعمل عبارة ىتارة أخر و )المختصة

نزع التعویض فيلة الاختصاص في دعوىأالذي تناولت أحكامه بالتفصیل مس76/483

  .4الملكیة للمنفعة العمومیة

لاستنتاج 5لقانون الإجراءات المدنیة والإداریةجوع إلى القواعد العامة مما یستوجب الر 

  .الجهة القضائیة المختصة في النظر في دعوى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

لذا سنتناول في المبحث الأول قواعد الاختصاص المتعلقة بتحدید التعویض، أما في 

  .تعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامةوى الالمبحث الثاني سنتطرق إلى دع

  

                                                          
شهادة الماجستیر في القانون، فرع دریس، التعویض في مجال نزع الملكیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیلإبوزاد 1

  .70،72صص ،2009جامعة مولود ممعمري تیزي وزو،كلیة الحقوق،تحولات الدولة،
، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عدد 27/04/1991، مؤرخ في 91/11قانون 2

  . 1991ماي 08، صادرة في 21
، 44، یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،ج ر عدد 25/05/1964مؤرخ في ال76/48الأمر انظر 3

  .1976جوان 01صادرة في 
  .86المرجع السابق، ص لباشیش سهیلة،4
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل 1966جوان 08المؤرخ في 66/145من الأمر رقم 7راجع المادة 5

الذي 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08، والملغى بقانون رقم 1966جوان 09صادرة في 47والمتمم ج ر عدد 

  .2008أفریل 23صادرة في 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 
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  .عن نزع الملكیةقواعد الاختصاص المتعلقة بتحدید التعویض: المبحث الأول

القضائیة ى، یجب رفع الدعو والإداریةطبقا للقواعد العامة لقانون الإجراءات المدنیة

الاختصاص : والاختصاص نوعان. إلى الجهة القضائیة المختصة للنظر والفصل فیها

  .النوعي والاختصاص المحلي

ویتوقف قبول أو رفض الدعوى على مدى صحة توجیه الطلب أمام القاضي 

  .1المختص قانونا

  ,الجهة القضائیة المختصة بتحدید التعویض: المطلب الأول

یعتبر القاضي العادي حامي الملكیة الخاصة وعلى هذا الأساس یرجع له 

جل ألاسیما في حالة نزع الملكیة من نازعات المتعلقة بها، الاختصاص والنظر في كافة الم

قبل سنة بالازدواجیةتتمیزالمنازعات المتعلقة بنزع الملكیةتالمنفعة العامة، لهذا كان

أصبحت كل الاختصاص و تم إلغاء هذه الازدواجیة في 48/76مرالأرصدو ، وبعد 1976

. 2يدار تطرحها عملیة نزع الملكیة من اختصاص القاضي الإيالمنازعات الت

  

  .في التشریع الجزائرير دعوى التعویضنظاختصاص:الفرع الأول
                                                          

طبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان الم3ج یة، نظریة الاختصاص، شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدار 1

  .25، ص1998
  .70بوزاد ادریس، المرجع السابق، ص 2
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تطورا منذ في الجزائرللتعویض عن نزع الملكیةواعد الاختصاص القضائيعرفت ق

المتضمن تحدید قواعد نزع الملكیة من 25/05/1976المؤرخ في 76/48صدور الأمر 

  .، إلى یومنا هذا1أجل المنفعة العامة

  

                                                          
  .، السالف الذكر76/48الأمر 1
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  .1976قبل سنة : أولا

كانت المنازعات المتعلقة بالتعویض عن نزع  الملكیة76/48قبل صدور الأمر 

للمنفعة العمومیة، تمتاز بالازدواجیة بحیث كان القاضي الإداري یختص في دعاوى الإلغاء، 

لقاضي العادي، وهذا حسب ما كان لاختصاص النظر فیها دعاوى التعویض فیرجع أما

  1.ي فرنسافمول به عم

  .1976بعد سنة : ثانیا

یعد هناك وجود إصلاحات في النظام القضائي، فلم 1976شهدت الجزائر بعد سنة 

لتقییم الاختصاص بین القاضي المدني والقاضي الإداري، وأصبح هذا الأخیر هو صاحب 

  2.الاختصاص في جمیع النزاعات الناتجة عن عملیة نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة

  .في النظام المصريدعوى التعویض نظراختصاص: الفرع الثاني

الذي 1954لقانون المعدل1990مصري في سنة بعد تعدیل قانون نزع الملكیة ال

كان یفرض قیدا على رافع الدعوى في منازعة تقدیم التعویض، والمتمثل في الطعن على 

التقدیر أمام لجنة المعارضات وإذا لم یرض ذوي الشأن، سواء المالك المنزوعة ملكیته أو 

المصلحة القائمة بإجراءات النزع فلهم أن یطعنوا في قرار هذه اللجنة أمام المحكمة 

لابتدائیة، لكن إذا حصل وتقدم صاحب المصلحة مباشرة أمام المحكمة الابتدائیة لتقدیر ا

التعویض عن نزع الملكیة فهذا یعد مخالفة للقانون، ویتعین على المحكمة أن تقضي من 

                                                          
1 KADI- HANIFI Moukhtaria, le contrôle du juge en matière d’expropriation, revue de 

conseil d’Etat, N° 05- 2004, p 38.         
  .الملغى76/48الأمر من16انظر المادة 2
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فبعد إلغاء هذا القید 1.الذي رسمه القانونتلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغیر الطریق 

أن یطعن في تقدیر التعویض أمام المحكمة الابتدائیة مباشرة، الحقف المعنيأصبح الطر 

التي تصدر حكما ابتدائیا قابل للاستئناف، بمعنى أن أحكامها تصدر غیر نهائیة ولا تحوز 

ول به في معالنزاع استئنافیا، عكس ما كان محجیة الأمر المقضي إلا بعد الفصل في

ر المحاكم الابتدائیة أحكاما نهائیة واجبة النفاذ بقوة القانون فلا أین كانت تصدالقانون القدیم 

  2.یجوز استئنافها

  .في النظام الفرنسيدعوى التعویضاختصاص نظر: الفرع الثالث

تقدیر التعویض الذي یرضیهما بصفة ودیة منزع الملكیة نعملیةاإذا لم یتمكن طرف

  .كان للطرف الذي یهمه الاستعجال أن یرفع دعوى أمام القاضي المختص

بتحدید هذا القاضي وذلك باستحداثه 1958ولقد تكفل قانون نزع الملكیة لسنة 

وجعله بدیلا عن اللجنة التحكیمیة le juge d’expropriationمنصب قاضي نزع الملكیة 

la commission arbitral.3ادخلها قانون التيتعدیلات و لقد عرف هذا التنظیم بعض ال

commissaire، وذلك بإیجاد هیئة جدیدة المسماة محافظ الحكومة1962 de 

gouvernement  في و القاضيخذ على دور هذا المحافظ على انه بمساعدة ؤ ما ی، و

تعویض مما هو أن یقترح النزاع،و من المستبعدنفس الوقت یعتبر ممثلا للدولة أي طرفا في 

                                                          
دار الكتب القانونیة، مصر، عبد الحكم فوده، نزع الملكیة للمنفعة العامة، إجراءاته والتعویض عنه والتقاضي بشأنه،1

  .42، ص 1992
نبیل عبد الحلیم كامل، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة، الاتجاه الحدیث 2

  .25، ص 1993لنشر والتوزیع، القاهرة، والمجلسي الدولة في مصر وفرنسا، دار النهضة العربیة للطبع 
3 ANDRE Hamont, l’expropriation pour cause d’utilité public, PARIS, 1975,p 66.
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جعل هذا كذا له أن یستأنف أحكام الدرجة الأولى أمام جهات الاستئناف مما یمستحق، و 

  1.ن واحدآالمحافظ خصما و حكما في 

الدولة أو ممثل أملاكن حضور مدیر أیرى بالفرنسين مجلس الدولة إرغم هذا فو 

لا بحیاد القرارات الصادرة باستقلالیة هذه الهیئة و إطلاقاعنه في الهیئة القضائیة، لا یمس 

  2.عنها

أدركتأن التشریعات المقارنة فما یمكن ملاحظته خلال هذه المقارنة البسیطة،

لتنظیم كما هو سائد في اخصوصیة هذه المنازعة، فلم تخضعه للقواعد العامة الإجرائیة،

  .الجزائري

  .عن نزع الملكیةالتعویضمجالاختصاصات القاضي الإداري في: المطلب الثاني

ة تعذر الاتفاق تحدید مبلغ التعویض في حاللمشرع الجزائري للقاضي الإداريخول ا  

كما 3نزع الملكیة إما بطریقة صریحة أو ضمنیة،قوانین یستنتج ذلك من خلالبالتراضي، و 

  .یتمتع القاضي باختصاصات استثنائیة غیر المتعلقة بالتعویض

  .في مجال تحدید التعویضالاختصاص المبدئي للقاضي الإداري: الفرع الأول  

التعویض من إحدى دعوى، وبمجرد رفع النزاع في عند نشوء نزاع حول التعویض  

لدعوى المرفوعة أمامه كما انعقد اختصاص القاضي الإداري في نظرأطراف نزع الملكیة، ی

                                                          
    .26عبد الحلیم كامل، المرجع السابق، ص نبیل1

2  André delaubader et Yves Gaudmet, traité de droit administratif, Tome 2, administratif des 

biens, 11eme édition, Iglta2002,p 57.
بوذریعات محمد، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارن، بحث لنیل درجة الماجستیر في الإدارة 3

  .75والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، ص 
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وهو من النظام العام یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ایعتبر اختصاصا أصیلا وحصری

  1.وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

  )الملغي. (76/48في الأمر رقم : أولا

وإذا حصل نزاع في أساس الحق : " على ما یلي78/48من أمر 28المادة تنص  

23أو صفة المطالبین بحقوقهم أو كل نزاع خارج عن تثبیت مبلغ التعویض وتطبیق المواد 

أعلاه، فإن المجلس القضائي یحدد التعویض بمعزل عن هذه النزاعات 27و26و

  ."والاختلافات

الإداري المختص إقلیما في منازعة شرع خول القاضي نستنتج من هذه المادة أن الم  

  2.تحدید التعویض، وعلى كل نزاع خارج عن تثبیت مبلغ التعویض

  )الساري المفعول(.11/ 91في قانون : ثانیا  

المشرع الجزائري قد سجل تراجعا وغموضا، حیث أنه لم 11/ 91الملاحظ أن في قانون 

دعوى ر نظللقاضي الإداري فيوالحصريختصاص الأصلي على الإینص بصراحة

الجهة القضائیة " ة عن نزع الملكیة للمنفعة العامة، بل اكتفى بعبارة التعویض الناشئ

  ".المختصة

یرفع الطرف المطالب "من القانون السالف الذكر والتي تنص 26وبتفحص المادة 

بلیغ إلا إذا حصل الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون شهر من تاریخ الت

  ."اتفاق بالتراضي

                                                          
  . 76بوزاد إدریس، المرجع السابق، ص 1
  . 11/ 91الملغى بقانون 48/ 76من الأمر 28أنظر المادة 2
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أن طلب تحدید مبلغ التعویض هو موضوع النزاع المثار وبالتالي فهو من يمن المنطق

  1.اختصاص القاضي الإداري، وإن لم ینص المشرع عن ذلك صراحة

الجهة القضائیة 11/ 91جزائري لم یحدد في قانون ومما سبق نستنتج أن المشرع ال  

  .الملغى48/ 76خلافا للأمر ملحوظاتراجعاالمختصة بل سجل 

ومن خلال التطبیقات القضائیة، نجد أن المحكمة العلیا أقرت باختصاص القاضي   

  2".ز،ص" ین لولایة البویرة ضد یالإداري في قضیة الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقار 

  .الاختصاص الاستثنائي للقاضي الإداري: الفرع الثاني  

لم ینص علیها إنفي مجال نزع الملكیة و استثنائیةالقاضي الإداري باختصاصاتیتمتع

  .ىالملغ76/48أمر فيالمفعول إلا انه ذكرها الساري11/91قانون 

  .تقییم التعویض عن نزع الملكیةإعادة: أولا

  .76/48في ظل أمر -1

المنزوعة ملكیته أن بإمكانمنه أنه 30لاسیما المادة 48/ 76ع في الأمرقد نص المشر 

أو لم تودع تقییم الأملاك وذلك عندما لا تدفع الإدارةبالمتعلققرار الإدارة فيویطعن یدعي

یداع الإدارة مبلغ مبلغ التعویض بعد مرور سنة من تبلیغ القرار النهائي، لأنه في حالة إ

                                                          
شراد صوفیا، ذنش ریاض، منازعات إجراءات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، منازعات التعویض، مجلة 1

  . 220، ص 2006، جامعة بسكرة، 3الاجتهاد القضائي، العدد 
الذي یعاب على القرار المطعون فیه عدم الاختصاص تجاوز : عن الوجه الأول: " حیث جاء في قرار المحكمة العلیا2

السلطة كونه قضى المطعون ضده بالتعویض مع أن من قام بنزع الملكیة هذا الأخیر هي الإدارة وأن الجهة المختصة في 

، ص 2009، 1نوفمبر، مجلة المحكمة العلیا، العدد 12اریخ ، بت475823قرار رقم ." التعویض هي القضاء الإداري

209 .  
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حیث في هذه الحالة لا یمكن للمنزوعة ملكیتهتقییم العقار المنزوعیكون قد تمالتعویض

  1.ملكیته الطعن في إعادة تقییم الأملاك المنزوعة

  .11/ 91في ظل قانون -2

المنظم لعملیة نزع الملكیة للمنفعة 11/ 91فإن قانون 48/ 76خلافا للأمر   

ن العمومیة الساري المفعول لم ینص ولو ضمنیا عن إمكانیة المالك المنزوعة ملكیته الطع

في إعادة تقییم التعویض الذي قامت بها الإدارة، كما لم ینص على المدة الزمنیة التي یجب 

27على الإدارة احترامها لإیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة العمومیة، بل اكتفى في المادة 

یودع مبلغ التعویض الممنوح للمعني لدى الهیئة المختصة في : " منه النص على ما یلي

  ."القانونمن25تبلیغ المحدد في المادة الیه فسه الذي یتم فالوقت ن

مما سبق نستنتج أن المشرع اكتفى بالذكر أن یتزامن مبلغ التعویض مع وقت تبلیغ   

  2.قرار التنازل، وهذا الأخیر أیضا لم یحدد المشرع تاریخ تبلیغه

  .الفصل في طلبات الإشهاد باستلام الأموال: ثانیا  

  .11/ 91قانون في ظل -1  

لإشهاد لها باستلام ایمكن للإدارة النازعة للملكیة أن تطلب من القاضي الإداري   

  :ویجب أن تتوفر فیها جملة من الشروط المتمثلة في3الأموال والأملاك،

یة التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق بلیبلغ القرار الإداري الخاص بقاأن-أ

  4.المنتفعینالعینیة أو 

                                                          
1

  .83لباشیش سهیلة، المرجع السابق، ص 

  .66شراد صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، ص2
  .79و 78إدریس، المرجع السابق، ص بوزاد 3
  .79بوزاد ادریس، المرجع نفسه، ص 4
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  1.أن تحترم الإدارة مبدأ التعویض المسبق-ب

  2.أن تسلك الإدارة إجراءات الاستعجال-ج

  .48/ 76في ظل الأمر -2

اختصاصات استثنائیة ذكرها المشرع في المادة 48/ 76للقاضي الإداري في الأمر   

  :منه والتي تتمثل في28

  .تحدید مبلغ التعویض-أ

  .الانتفاعتعویض الحرمان من -ب

  3.المبلغ التعویضي-ج

  .دعوى التعویض عن نزع الملكیةأحكام:المبحث الثاني  

إن التعویض عن نزع الملكیة یتم تقریره بناءا على قرار التنازل، مما یجعل هذا القرار   

، وهذه الأخیرة لا توقف عملیة نزع الملكیة 4عرضة للمنازعات في شقه المتعلق بالتعویض

خلال شهر من تبلیغ قرار قابلیة التنازل لأنها تتعلق بالمشروعیة، كما أن حتى ولو رفعت 

التعویض المسبق، أما إذا لم یتم مبدأن قد تم إیداعه بخزینة الولایة، مما یحققالتعویض یكو 

ولهذا یقوم الأطراف المعنیین بنزع الملكیة في حالة رفضهم 5التعویض فالأمر یختلف،

، حیث یرفعها ذوي رفع دعوى قضائیةعن طریق وذلكللتقدیر الإداري اللجوء إلى القضاء

                                                          
  .، المعدل والمتمم1996من الدستور 20انظر المادة1
  .329منازعات نزع الملكیة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص بعوني خالد،2
  .79بوزاد إدریس، المرجع السابق، ص 3
لملكیة من أجل المنفعة زروقي لیلى، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة لإجراءات المتعلقة بنزع ا4

  .18و17، ص2003، 03العامة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
  .222شراد صوفیه، دنش ریاض،  المرجع  السابق، ص5
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، كما یتولى 1أمام القضاء الإداري المختص في حدود آجال حددها القانونالصفة والمصلحة

2والمصلحة العامة في تقدیر تعویض عادلالقاضي إیجاد التوازن بین المصلحة الخاصة 

یشمل جمیع الأضرار وینصف كل الأطراف بهدف الوصول إلى التسویة القضائیة للنزاع 

  .المتعلق بالتعویض

والأساس الذي یمكن اعتماده في تبریر التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة 

واة أمام الأعباء العامة، كما المساالعمومیة هي المسؤولیة الإداریة بدون خطأ القائمة على 

الضرر الواجب تعویضه یكون مادیا أي یترجم الخسارة المالیة التي لحقت المالك دون أن

  3.احتساب الخسارة المعنویة والأدبیة

وفي المطلب الثاني، لذا سنتناول في المطلب الأول، شروط قبول دعوى التعویض

  .دعوى التعویضسیر

  .ط قبول دعوى التعویضشرو : المطلب الأول

دعوى إن استعمال الدعوى القضائیة لا یكون ثابتا إلا إذا توافرت شروط معینة في ال

محل وتتعلق بالشخص الذي یرفع الدعوى وهو المدعي وبىوهي شروط عامة لكافة الدعاو 

موضوع الطلب المطروح أمام القاضي الذي ینظر ویفصل في الدعوى بالدعوى والمقصود

  4.قرار، وكذا المواعید التي تباشر فیها الدعوىبحكم أو

                                                          
  .381شیهوب مسعود، المرجع السابق، 1
  .82لباشیش سهیلة، المرجع السابق، ص 2
  .233، 2003شامة سماعین، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، 3
معاشو عمار، عزاوي عبد الرحمان، تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري، تطبیقاتها 4

، 1999دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، 2الملكیة، الضرائب، ط على العقود الإداریة، قانون الأحزاب، نزع 

  .105ص
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التي یتمتع ىلمنفعة العامة من بین أهم الدعاو وتعد دعوى التعویض عن نزع الملكیة ل

من خلالها القاضي بسلطات واسعة على أساس الدور الذي یقوم به في عملیة مراقبة كل 

متمثلة في التعویض العادل الإجراءات وحامیا لجمیع الضمانات الدستوریة والقانونیة ال

  1.والمنصف

لذلك یلجأ الأطراف المعنیون بنزع الملكیة في حالة رفضهم للتقدیر المقترح من طرف 

لى القضاء وذلك برفع دعوى قضائیة أمام القضاء المختص الإدارة أي التعویض الإداري إ

حدود آجال نوعیا ومحلیا من طرف كل شخص له صفة ومصلحة في موضوع الدعوى وفي 

، كما یعتبر محاولة إجراء الاتفاق الودي ضروري نص علیه المشرع 2حددها القانون

  3.الجزائري

  .أطراف دعوى التعویض: الفرع الأول

عملیة نزع الملكیة تعلق بقواعد الم،114/ 91من قانون رقم 26أجازت المادة 

الحق للطرف الذي یهمه الأمر رفع دعوى المطبق له186/ 93من المرسوم 39والمادة 

  5.التعویض أمام القضاء المختص

لكن لم تحدد النصوص السالفة الذكر الأطراف الذین یحق لهم رفع دعوى قضائیة، 

الشيء الذي یستوجب علینا تحدیده انطلاقا من معرفة الأطراف الفاعلة في عملیة نزع 

  6.الملكیة

                                                          
  .19زروقي لیلى، المرجع السابق، ص1
  .107معاشو عمار، عزاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص2
  .75بوذریعات محمد، المرجع السابق، ص 3
  .، السالف الذكر11/ 91انظر قانون 4
الذي یحدد القواعد المتعلقة 11-91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جوان 27، المؤرخ في 186/ 93المرسوم 5

  .1993أوت 01، الصادرة في 51بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عدد 
  .82لباشیش سهیلة، المرجع السابق، ص 6



.العمومیةللمنفعةالملكیةنزععنالتعویضلإجراءاتالإداريالقاضيرقابة         :الأولالفصل

17

أعلاه وكذا مرسوم تنفیذه، فإن عملیة نزع الملكیة تبدأ فباستقراء مواد القانون المذكور

بطلب یوجه من طرف الهیئة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة إلى السلطة النازعة للملكیة 

من أملاك وحقوق تابعة لملكیة خواص والواقعة محتواه هو اللجوء إلى إجراءات نزع الملكیة 

ه، فیتبین لنا أن عملیة نزع الملكیة تضم ثلاثة في إطار حدود موقع المشروع المزمع إنجاز 

المستفید من نزع الملكیة، السلطة النازعة للملكیة والمالك المنزوع ملكیته: أطراف وهي

  1.وأصحاب الحقوق

  .المستفید من نزع الملكیة: أولا

الملغى أن تكون عملیة نزع الملكیة من أجل 48/ 76من الأمر 2ذكرت المادة 

المنفعة العامة تأمینا لاحتیاطات المصالح العمومیة التابعة للدولة والجماعات المحلیة 

والمؤسسات والهیئات العمومیة والمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي 

أصبح لا ینحصر فقط في نطاق تلبیة حاجیات المرافق 11/ 91انون أو الثقافي، فبإصدار ق

في اص القانون العام والقانون الخاصوالهیئات العمومیة، وإنما كل الأشخالعامة للدولة 

  .إطار قیامهم بإنجاز مشاریع ذات منفعة عامة

ویعتبر المستفید من نزع الملكیة طرفا في الخصام وهذا ما أكده مجلس الدولة في

وأضاف في القرار رقم 20042/ 04/ 10المؤرخ في 186808له تحت رقمقرار

حیث أنه وطبقا مما استقرت علیه المحكمة " أن 2001/ 11/ 06المؤرخ في 199301

العلیا ومجلس الدولة أن المسئول عن التعویض في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة 

  ."العامة هو المستفید المباشر من العملیة

                                                          
یة من أجل المنفعة العمومة والمنازعة في تقدیره أمام القضاء، مذكرة نهایة شریف محمد خلوفي، التعویض عن نزع الملك1

  .29، ص 2008التكوین في المدرسة العلیا للقضاء، 
نقلا عن لباشیش سهیلة، ). قرار غیر منشور( ،10/04/2000، صادر بتاریخ186808جلس الدولة رقم قرار م2

  .83المرجع السابق، ص
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فقد استقر مجلس الدولة على أن المستفید من عملیة نزع الملكیة هو الملزم بدفع 

لا یمكن للهیئة المستفیدة من العملیة أن تتذرع بإخراجها من التعویض، وعلى هذا الأساس 

  .القرار الإداري المتعلق بعملیة نزع الملكیةمنة خاصة إذا تم إدراج المستفید الخصوم

أن یبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكیة 11/ 90من قانون 30المادة تقر أكما 

إلى المنزوع ملكیته والى المستفید، ولا شك أن الهدف من ذلك هو تبیان الجهة المستفیدة من 

  .عملیة نزع الملكیة حتى یتسنى مقاضاتها أثناء مباشرة عملیة نزع الملكیة

  .السلطة النازعة للملكیة: ثانیا

ع الملكیة من أجل المنفعة العامة یعد صلاحیة من صلاحیات السلطة العامة ومن نز 

امتیازاتها المخولة لها فقط، لكن طلبها یمكن أن یكون من الأشخاص الاعتباریة یحكمها 

القانون العام وقد تكون خاضعة للقانون الخاص وهذا ما خلق تعدد الأشخاص الذین یمكن 

ملیة نزع الملكیة، ولكن سلطة اتخاذ قرار البدء في إجراءات نزع لهم أن یطلبوا الشروع في ع

لا تكون إلا للوالي الذي یعتبر المكلف بتنفیذ إجراءات النزع على أن تتم تحت مراقبة الملكیة 

القاضي المختص وذلك عندما تقع الملكیة على تراب ولایة واحدة، أما إذا كانت تقع على 

لقرار بموجب قرار وزاري مشترك، أما إذا كان المشروع ذو بعد تراب ولایتین أو أكثر فیتخذ ا

ذا القرار بموجب مرسوم تنفیذي، والجدیر بالذكر أن الوزارة تختص هتراتیجي یتخذ وطني واس

دائما الوالي، لهذا یعتبر الوالي العمومیة، أما قرار النزع یتخذهفقط في إصدار قرار المنفعة

  .طرفا في دعوى المنازعة في تقدیر التعویض
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/ 07/ 22المؤرخ في 8247كما أقره مجلس الدولة في القرار الصادر في ملف رقم 

، كما أن مجلس الدولة كذلك أقر 1"ح"في القضیة القائمة بین وزیر السكن ضد ورثة 2003

بالرغم من أن المستأنف ین الجهة المستفیدة والولایة بتضامن في دفع التعویض المستحق ب

  .علیها الولایة والجهة المستفیدة طالب بإخراج الولایة من الخصام

.المالك المنزوع ملكیته وأصحاب الحقوق:ثالثا

على ما یلى 09-08رقم والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة13لقد نصت المادة 

ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة  یقرها لا یجوز لأي شخص التقاضى"

اقتصرت بالنص على شرطین لرفع دعوى قضائیة دون الملاحظ أن هذه المادة و " .القانون

الصفة من الفقه والقضاء، كما أن شرطعن شروط أخرى في مما یلزمنا البحث2،تفصیل

مجلس الدولة أن المنازعة في مبلغ قرهأولكن في الواقع ما . النظام العام دون المصلحة

التعویض لا تخص المالك فقط وإنما تشمل كذلك المتضررین من عملیة نزع الملكیة من 

، وذلك طبقا منتفعین، مستأجرین والتجار، حتى ولم ترد أسمائهم في قائمة التحقیق الجزئي

مقابل حرمانهم التعویض " ب"قر بأحقیة ورثة أ، أین 03039973لقرار مجلس الدولة رقم 

رض عرش كانت مملوكة لمورثهم، رغم عدم إدراج أسمائهم في قائمة التحقیق أمن حیازة 

.الجزئي

                                                          
حیث وبالنتیجة فإن بإمكان الوالي بصفته ممثلا للدولة أن یكون آمر بالصرف الغلاف "... ما جاء في منطوق القرار 1

المالي المخصص لأي مشروع قطاعي إذا لم یذكر المستفید من عملیة نزع الملكیة في قرار نزع الملكیة أو إذا كانت هناك 

  .60، ص2003،سنة04جلة مجلس الدولة، العدد، م8247، قرار رقم "منازعة بخصوص هذه الصفة
على شرط أهلیة التقاضي و علیه فصفة المالك لا تؤثر على إجراء 09-08لم ینص المشرع الجزائرى في قانون رقم 2

ا أو نزع الملكیة، سواء كان فردا، شركة، وطنیا، أجنبیا، مقیما، غیر مقیم، كامل الأهلیة، ناقص الأهلیة، فاقد الأهلیة، طبیعی

  .       معنویا
ضد مدیر الوكالة الوطنیة " ب"،قضیة ورثة 12/07/2006المؤرخ في 030397الغرفة الثانیة بمجلس الدولة رقم قرار3

  . )قرار غیر منشور(ووالي ولایة میلة ومدیر أملاك الدولة لولایة میلة،
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  .محاولة القیام بالاتفاق الودي: الفرع الثاني

وعة ملكیته، كما أنها ملزمة بتبلیغ هذا العرض ز بان تقدم عرضا للمنأن الإدارة ملزمة 

إلى كل المعنیین بعملیة نزع الملكیة، وذلك تحت طائلة البطلان و هذا ما یعرف بالاتفاق 

عقود الودیة بین الإدارة وصاحب العلى إبرام والملاحظ أن القانون الفرنسي نص الودي، 

  .1یة كحقوق التسجیل والطابعالملكیة،كما تعفي هذه العقود من بعض الإعفاءات المال

  .تبلیغ العرض للمنزوعة ملكیته: أولا

أن لاحظ غیر أنه یقابلیة التنازلقرار المقرر فيقیمة التعویضبتقدیرالإدارةتقوم 

یةكیفعلىینص لم قانون نزع الملكیة الساري المفعول والمرسوم التنفیذي المطبق له 

  2.هتبلیغ

من المرسوم التنفیذي 37والمادة 91/11من قانون )24(المادةا لنصواستقراء

یفهم أن معادلة عرض التعویض یدرج ضمن محتوى القرار الإداري بقابلیة الأموال 93/186

  .3للتنازل

كما یجب أن یكون العرض الإداري دقیق ونهائي حیث یحتوي على التعویض 

  .4الأساسي و التعویض التكمیلي

  

                                                          
1 ANDRE Hamont, op.cit, page 32.

  .82بوزاد إدریس، المرجع السابق، ص 2
  .23شراد صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، ص 3
  .82بوزاد إدریس، المرجع نفسه، ص4
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  .میعاد تبلیغ العرض: ثانیا

المواعید ىلم ینص في قانون نزع الملكیة علأن المشرع الجزائري إلىشرناأوأنسبق

المتعلقة بتبلیغ العرض لأصحابها، فینتج عن ذلك امتلاك الإدارة السلطة في میعاد تبلیغ

  .قرار قابلیة التنازل ومبلغ التعویض المقدر من طرفها

نه أار التنازل و مبلغ التعویض، إلا قر ىكوت المشرع عن مواعید التبلیغ علرغم س

  .الإدارة أن تسعى لتبلیغها بسرعة وبدون تراخيىیجب عل

  .دعوى التعویضجال رفع آ:الفرع الثاني

ثار آستعجالي، و هذا الطابع ینتج عنه الإطابع بالتتمیز لاشك أن عملیة نزع الملكیة 

، وقید المشرع 1نزع الملكیةلضمانةالأخیرة كما تعتبر هذه ،میعاد رفع دعوى التعویضىعل

من 26جل شهر من تاریخ تبلیغ قرار التنازل عن الملكیة، فتنص المادة أفي هذه الضمانة 

في غضون شهر من تاریخ التبلیغ یرفع الطرف المطالب :"على ما یلي2قانون نزع الملكیة

  ".إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي

158693قره مجلس الدولة في قراره رقم أفالتبلیغ یعد شرطا شكلیا جوهریا و هذا ما 

من 35أكد على إلزامیة تبلیغ المعنیین بالقرارات الإداریة الفردیة مستندا إلى المادة حیث

المتضمن العلاقة بین الإدارة 04/07/1988المؤرخ في 88/131المرسوم التنفیذي 

  .والمواطن

یبقي الآجال مفتوحة، وهذا ما ذهبت إلیه الغرفة ن عدم التبلیغ الصحیح إفكمبدأ عام 

قرار الغرفة الإداریة وكذا مجلس الدولة في العدید من اجتهاداتهم، فنذكر على سبیل المثال 
                                                          

  .86لباشیش سهیلة، المرجع السابق، ص 1
  .المتعلق بنزع الملكیة، السالف الذكر91/11قانون 2
  . 141، ص 2005،سنة 07، منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد 12/07/2005المؤرخ في 15896قرار رقم 3
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حیث 03/11/1996الصادر بتاریخ 135931رقم سابقا تحتالإداریة بالمحكمة العلیا

ر یستلزم أن الأمر یتعلق بقرار إداري فردي فان هذا الأخیحیث :"جاءت في حیثیاته ما یلي

ن عدم احترام هذا الإجراء الجوهري و حتى ولو كان المعني بالأمر أتبلیغه للمعني بالأمر و 

 یمكن أن یترتب علیه بدء ، وطالما لم یبلغ له قانونا فانه لایعلم بالقرار المطعون فیه

الذي 0040591تشفه من قرار مجلس الدولة رقم وهذا ما نس، "القضائيجل الطعن أسریان 

حیث لا یوجد بالملف ما یفید أن القرار المستأنف قد تم تبلیغه :"جاء في حیثیاته ما یلي

".تبلیغا صحیحا مما یتعین هكذا قبوله شكلا

ویجب :"التي تنص93/186من المرسوم 38والإشكال المطروح هو نص المادة 

ملكیتهم أن یفحصوا عن المبلغ الذي یطلبونه في غضون على الأشخاص المنزوعة 

رأیه في مبلغ إذا لم یبد المنزوعة ملكیته نهأیفهم من هذه المادة . "خمسة عشر یوما

یوما من إیداع مبلغ التعویض و هو ذات  الوقت الذي یبلغ فیه 15التعویض خلال 

یومیة وعلیه فالسكوت خلال المعنیین بقرار نزع الملكیة، فیسقط عنهم حق رفع دعوى قضائ

  .قبول مبلغ التعویضىیعد قرینة عل15

حیث جاء في 1581382وموقف القضاء عن الآجال نجد قرار مجلس الدولة رقم 

حیث أن المستأنف یدفع كون المجلس قبل الدعوى الأصلیة رغم ورودها إلیه خارج "منطوقه

رغم الولایة قدمت وصلا یثبت انه ،27/04/1991المؤرخ في 19/11الآجال خرقا للقانون 

ن الدعوى أو 17/01/1993لعامة، وذلك بتاریخ تم تبلیغ قرار جواز البیع من اجل المنفعة ا

  .18/12/1993جاءت بتاریخ 

                                                          
  ).قرار غیر منشور(، 24/12/2001المؤرخ في 004059قرار مجلس الدولة رقم 1
  ).قرار غیر منشور( ،)ش( ، قضیة ولایة خنشلة ضد ورثة17/05/1999المؤرخ في 158138قرار مجلس الدولة رقم 2
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نه أتنص على 27/04/1991المؤرخ في 91/11من قانون 26ولكن حیث أن المادة 

القضائیة المختصة في غضون شهر من یمكن للطرف المطالب أن یرفع الدعوى أمام الجهة 

  .تبلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي

ق ئأعلاه لا تشكل أي عا26لكن حیث مخالفة هذه الآجال المنصوص علیها في المادة 

للطرف المنزوع منه العقار باللجوء إلى القضاء للمطالبة برفض التعویض المقترح لا سیما 

عوى وخاصة طلبات الأطراف المقدمة أمام الدرجة وانه بالاطلاع على مستندات ملف الد

أن المؤسسة صاحبة 26/09/1995الأولى وبالضبط في وقائع القرار الصادر بتاریخ 

  ...".المشروع ألحقت أضرار بالسكنات وحطمت مساحات البساتین

نه جعل أجال الطعن لیس من النظام العام وذلك أص من قرار مجلس الدولة نستخل

لا تشكل أي عائق 26حیث أن مخالفة الآجال المنصوصة في المادة :"لتالیةفي الحیثیة ا

  ...".للطرف المنزوع منه العقار اللجوء إلى القضاء للمطالبة برفض التعویض

  .المرافعة في دعوى التعویض: المطلب الثاني

نزع الملكیة للمنفعة العمومیة الساري المفعول عن إجراءات المرافعةلم ینص قانون

حال إجراءات الفصل الذي أىالملغ67/48التعویض، على خلاف الأمر في دعوى منازعة 

الباب الثالث منه تحت عنوان تحدید التعویضات، وتعرض بصفة مفصلة علىفي التعویض 

  .1إلى إجراءات رفع دعوى تحدید التعویض وكذا إجراءات سیرها

  .التعویضالطابع العام للإجراءات تحدید : الأولالفرع

كما هو منصوص وجاهیة  تكون كتابیة ولاشك أن المرافعة في منازعة التعویض

  .في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

                                                          
  .  الملغى76/48من الأمر 23إلى 16انظر المواد من 1
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  .الطابع الكتابي للإجراءات: أولا

جاء خال من الإجراءات المتبعة أمام القضاء 91/11قد أشرنا سابقا أن قانون 

  .والإداریةجراءات المدنیةقانون الإالرجوع إلي للمطالبة بالتعویض، مما یستوجب علینا

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، أن 08/09من قانون 9و8تنص المادة

تكون دائما كتابیة ومحررة باللغة العربیة وتأخذ شكل مذكرات جوابیة متبادلة بین المرافعات 

و بمأن منازعة التعویض تدخل ضمن ، 1والإداریةالخصوم، وهذا بالنسبة للمرافعات المدنیة 

  .، فحتما تخضع للمواد المذكورة أعلاه2الإداریةالمنازعات 

فیجب أن تأخذ الدعوى شكل عریضة تودع لدى كتابة الضبط مقابل وصل یثبت تسجیلها 

بعد دفع الرسوم القضائیة، كما یعتبر شرط الكتابة من النظام العام في سجلات الدعاوى 

  3.تقبل الدعوى شكلاحتى

وهذا لا یمنع الشفهیة أمام القاضي الإداري لكي یتسنى للمتخاصمین تقدیم ملاحظات شفویة 

  .افیةإض

  .للإجراءاتالوجاهیةالطابع : ثانیا

  محتوى المبدأ-1

من 3نصت المادة و على حد سواءن مبدأ الوجاهیة یلتزم به القاضي و الخصومإ

، ومن أجل تطبیق المبدأ یتعین على نیة والإداریةالمتعلق بالإجراءات المد08/09قانون 

بدوره إخبار المدعي اطلاع خصمه بكل الإجراءات التي یباشرها ضده، وعلى الخصم

                                                          
  .38، ص2002لمطبوعات الجامعیة،الجزائر، خلوفي رشید ، القضاء الإداري تنظیم واختصاص، دیوان ا1
  .1994، الجزائر، 2نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد حمد رحماني،أ2
  .39ص،خلوفي رشید، المرجع نفسه3
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الادعاء الموجه ضده من خلال ىعلالمدعي بكل الإجراءات المتخذة في سبیل الدفاع 

المستندات المستعملة فیها وتاریخ ذلك الطلبات و مام القضاء، ویشملالدعوى المرفوعة ضده أ

أول جلسة للنظر في الخصومة وكل الإجراءات القانونیة المرتبطة بها، والمبدأ كذلك یقتضي 

تكلیف المدعي للمدعي علیه عن طریق التكلیف بالحضور إلى المحاكمة في الجلسة المقررة 

وكل المستندات والطلبات المرتبطة وتمكینه من تهیئة دفاعهلنظر الطلب موضوع الخصومة

  .1بذلك

  .عن نزع الملكیةدعوى التعویضعلىآثاره2

من أجل وأثار مبدأ وجاهیة الإجراءات في مجال دعوى التعویض عن نزع الملكیة 

فعة العمومیة، هو انه على نازع الملكیة تبلیغ قیمة الخاصة بتقدیر التعویض إلى جمیع نمال

على العارض عن نزع الملكیة الملاك وذوي الحقوق العینیة، أو المنتفعین وبالمقابل یجب 

تبلیغ عریضته الافتتاحیة لنازع الملكیة، و یعتبر هذا التبلیغ إجراء جوهري، وذلك حتى  

بوجود دعوى قضائیة قائمة ضده كما یسمح له التعرف بالادعاءات التي العلمیتسنى للخصم

  .قامت ضده

یوم 15وفي غالب الأحیان یمنح القانون للأطراف النزاع أمام الدرجة الأولى أجل 

یمنح لأطراف النزاع في عملیةاللتقدیم مذكراتهم الجوابیة في الموضوع، إلا أنه من الناحیة

التعویض عن نزع الملكیة، المهلة الكافیة لتقدیم مذكراتهم حتى بعد فوات الآجال المنصوصة 

هو ضرورة منح للطرف الآخر المهلة الكافیة لإحاطته علما بملابسات قانونا والعبرة في ذلك 

  2.القضیة ضمانا واحتراما لمبدأ الوجاهیة وكذلك حق الدفاع

                                                          
الإجراءات الاستثنائیة، دیوان -نظریة الخصومة- نظریة الدعوى"بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة1

  . 2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .84أنظر بوزاد إدریس، المرجع السابق، ص2
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  .التحقیق والحكم في دعوى التعویض: نيالفرع الثا

بالرجوع إلى القواعد العامة الإجرائیة نستنتج إجراءات سیر الدعوى في مجال نزع   

  .الملكیة

  .إجراءات التحقیق: أولا  

إن عدم الاتفاق عن مبلغ التعویض عن نزع الملكیة بین الإدارة النازعة للملكیة   

رفع دعوى قضائیة أمام القاضي الإداري في مهلة والمنزوعة ملكیته یمكن لأحد الطرفین 

وذلك بموجب عریضة تودع شهر من تبلیغ القرار الإداري الخاص بقابلیة الأموال للتنازل

وبعد ذلك یقوم كاتب الضبط بتقدیم 1لدى أمانة الضبط وذلك وفقا لشروط منصوصة قانونا،

ي بدوره یعین مستشارا مقررا الذي إلى رئیس الجهة القضائیة الإداریة الذویحیلهاالعریضة

  .یقوم بمحاولة الصلح بین الطرفین في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

یثبت اتفاق طرفي النزاع اقرار ففي حالة ما إذا تم الصلح یصدر القاضي الإداري   

لإجراءات المنصوصة علیها في القانون، أما في الحالة اویخضع هذا القرار عند التنفیذ 

ي عدم وصول إلى اتفاق یحرر محضر عدم الصلح فتخضع القضیة إلى إجراءات العكسیة أ

من قانون الإجراءات المدنیة 873إلى المادة 838التحقیق المنصوصة من المادة 

  .والإداریة

  .بالحكمإجراءات الجلسة والنطق: ثانیا  

بعد إخطار أطراف النزاع والنیابة العامة بانعقاد الجلسة، یقوم المقرر بتلاوة التقریر   

كما یلخص طلبات الخصوم الختامیة وبعد ذلك یستمع رئیس الجلسة لأطراف النزاع أو 

محامیهم لدعم مذكرتهم الكتابیة وبعد ذلك تحال الكلمة لمحافظ الدولة وفي الأخیر یأمر 

                                                          
  .، السالف الذكر09-08من قانون 15و14للمزید من التفاصیل، أنظر المواد 1
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ریة بجدولة القضیة والنطق بالحكم كما هو منصوص في قانون رئیس المحكمة الإدا

      1.الإجراءات المدنیة والإداریة

            

                

  

                                                          
  .، السالف الذكر09-08من قانون 888إلى 884وكذا من 298إلى 270أنظر المواد من 1
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  خلاصة الفصل الأول

لقد درسنا في الفصل الأول رقابة القاضي الإداري لإجراءات التعویض عن نزع 

الملكیة، ولاحظنا أن المشرع لم یهتم بدور القاضي الإداري في مجال نزع الملكیة وهذا ما 

منازعات التعویض، بما فیها الجهة، و ذلك بعدم تناوله 91/11یظهر جلیا من خلال قانون 

  .المتبعة لتحدید التعویضالقضائیة المختصة في نظر دعوى التعویض وكذا الإجراءات 

أیة إشارة للصلاحیات التي تعود إلى صمیم 91/11في قانون المشرعیرد لماكم

اختصاص القاضي الإداري وكذا حدود ممارسته، عكس ما قامت به التشریعات الحدیثة، 

  .  یات القاضي المختص وحصرها بدقةمنها المشرع الفرنسي الذي حدد صلاح



  الفصل الثاني

سلطات القاضي الإداري في تحدید 

التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة 

  العمومیة
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في التدخل القضاء هو منع القاضي الإداريلمبادئ التي استقر علیها الفقه و من أهم ا

حلول محلها في المجالات التي هي من اختصاصها الإداري وإعطاء أوامر للإدارة و التسییر 

، بل القاضي  یعني عدم خضوع الإدارة للقضاءهذا لا، و 1أو تدخل ضمن سلطتها التقدیریة

  .قانونال، وتكریس دولة 2ضمان حریات المواطنینقانونا لحمایة و المخولالإداري هو 

مطروحة أمامه، من دعوى الالقاضي الإداري في مختلف الدعاوىویختلف دور

أو إلغاء القرار الإداري دعوى القضاء الكامل، ففي دعوى الإلغاء یقتصر دوره في الإلغاء و 

ي في ابتكار القواعد التعویض فیبرز دور القاضي الإدار الحكم بالمشروعیة، أما في دعوى

ى عدة وسائل لتحدید تعویض اللجوء إلكما یتمتع بالعدید من السلطات و الاجتهاد،القانونیة و 

  .3منصف، خاصة في مجال التعویض عن نزع الملكیةعادل و 

المعاییر المتبعة لم یتطرق إلى القواعد والسلطات و 91/11ون الجدیر بالذكر أن قانو 

لتقدیر التعویض عن نزع الملكیة من طرف القاضي الإداري، لذلك سوف نتطرق في 

في المبحث د التعویض في مجال نزع الملكیة و الأول إلى الطرق القضائیة لتحدیالمبحث 

.الثاني سلطات القاضي الإداري في تحدید التعویض عن نزع الملكیة

  .لتحدید التعویض عن نزع الملكیةالطرق القضائیة :المبحث الأول

اري، تمتاز بامتلاك هذا الأخیر التعویض من طرف القاضي الإدن عملیة تحدیدإ

تقدیر أن عملیةا بم، و 4أي وسیلةبالتعویض دون الاستعانة مبلغلسلطة التقدیریة في تقدیرهل

معرفة ترتكز على قواعد تقنیة وفنیة تطلب بشكل خاص التعویض عن نزع الملكیة و 

                                                          
  )قرار منشور. ( 25/06/2002المؤرخ في 012368قرار مجلس الدولة رقم 1
  .المعدل والمتمم1996من دستور 143و 139، 23، 22انظر المواد 2
  .320منازعات نزع الملكیة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص بعوني خالد،3
: وذلك لأن الأصل في منازعات التعویض أن للقاضي سلطة تقدیریة في تقدیر التعویض، للمزید من التفاصیل أنظر4

، 2003بوفاتح أحمد، الخبرة القضائیة كوسیلة إثبات في المواد المدنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

  .74و73ص 
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مجبر یصعب له الإلمام بها، لذلك فهو القاضي الإداري و إلیها یفتقردراسات متخصصة و 

ع تقنیات في موضوع النزا، لكسب معارف و 1بهمباللجوء إلى أهل الإختصاص والاستعانة

  .نجاز الخبرةلفصل في منازعته، وهذا ما یسمى بإاتساعده في تقدیر التعویض و 

أما في حالة عدم إقناع القاضي بنتیجة الخبرة المنجزة من طرف الخبیر، فیمكن له 

  .2یسمع إلیهتكوین عقیدة على أساس ما یراه و قصدالإنتقال شخصیا 

في المطلب الثاني الخبرة كوسیلة لتحدید التعویض و اول في المطلب الأول  اللجوء إلىسنتن

  .الإنتقال للمعاینة

  .وء إلى الخبرة كوسیلة لتحدید التعویضاللج: المطلب الأول

إن الإستعانة بالخبیر العقاري من طرف القاضي الإداري لتقییم العقارات لتحدید مبلغ  

ي الجزائري في المواد العقاریة وعدم ، نتیجة حتمیة لعدم تخصص القاضي الإدار التعویض

91/113من قانون 26المادة لفنیة في المجال العقاري، كما أناتكوینه في الشؤون التقنیة و 

الإجراءات و الوسائل التي على 93/186وم التنفیذي رقم من المرس39المادة تنصلمو 

اضي الإداري یعتمد علیها القاضي في تحدید التعویض، من هنا فنتساءل كیف یتصرف الق

أنجزت من طرف الخبیر العقاري؟ ومن الناحیة الواقعیة نجد الغرفة ملف الخبرة التي في

الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا ومجلس الدولة حالیا یستعین دائما بالخبرة في تقدیر التعویض 

تعیین الخبیر وتحدید لذا سنتناول في الفرع الأول الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، عن نزع 

  .ني نتائج الخبرةمهامه وفي الفرع الثا

                                                          
  .91لباشیش سهیلة، المرجع السابق، ص1
  .74بوفاتح أحمد، المرجع نفسه، ص 2
یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون " على 91/11من قانون 26تنص المادة 3

  .، القانون السالف الذكر"شهر من تاریخ التبلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي
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  .تعیین الخبیر وتحدید مهامه: الفرع الأول

قد ذكرنا سابقا أن القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة الساري المفعول لم ینص على ل

لم المنازعة المتعلقة بتقدیر التعویض، كما أنه الطرق التي یلجأ إلیها القاضي الإداري لتسویة 

  .ة تعیینهكیفیینص على تحدید مهام الخبیر و 

  .  تعیین الخبیر: أولا

خبیر عقاري للتقییم الأملاك یمكن للقاضي الإداري من تلقاء نفسه أن یأمر بتعیین 

حیث یقوم القاضي بتعیین خبیر واحد أو ،1المنزوعة ،كما یمكن لأحد أطراف الخصومة طلبه

2أو من تخصصات مختلفةعدة خبراء من نفس التخصص 
أنه حیث، حسب طبیعة كل قضیة، 

لم یحدد قانونا على العدد الذي یمكن للقاضي الإداري تعیینهم، بل للقاضي السلطة التقدیریة في العدد 

  .3الذي یعینه

في حالة تعدد الخبراء یعنى أن واحد منهم معین Gean Lappanneیقول الأستاذ و 

یقوموا أن من طرف القاضي و كل واحد من أطراف الخصام یقترح خبیر آخر، فیجب 

  .4بأعمال الخبرة معا، وفي حالة اختلاف أرائهم یجب تسبیب رأیه

القاضي الإداري إلى خبیر نازعة التعویض عن نزع الملكیة، فغالبا ما یحتاجوفي م

واحد في حالة عدم الاستغلال العقاري، كما یمكن الاستعانة بعدة خبراء إذا كانت عملیة نزع 

  .مبنیة أي مستغلة أو غیر مستغلةعقارات مبنیة وغیر الملكیة تمس 

  

                                                          
  . 35، ص1992،مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، مطبعة دحلب، الجزائر1
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، السالف الذكر126للمزید من التفاصیل انظر المادة 2
  .50، ص 2007دار هومة، الجزائر، ائیة في مادة المنازعات الإداریة،هنوني نصر الدین، تراعي نعیمة، الخبرة القض3

4 Jaen lumasurier, le droit d’expropriation,3eme édition, economica, Paris, S.D.P , p 357.
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وفي حالة ما حدث للخبیر مانع لم یتوصل إلى انجاز خبرته فیمكن لأحد أطراف 

  .1الخصوم طلب استبداله وذالك بموجب أمر من طرف رئیس المجلس

  : ء الخبرة بموجب حكم یحتوي على ما یليویتم الأمر بإجرا

  .بالخبرةتبیان الأسباب التي أدت إلى القیام -

  .سم و لقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع ذكر التخصصتبیان إ-

  .تحدید مهمة الخبیر-

  .2تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط-

ج عن حدود المهمة التي أسندت له، لأن ذلك وبصفة عامة یجب على الخبیر أن لا یخر 

  .یؤدي إلى رفض الخبرة

  .تنفیذ مهام الخبیر: ثانیا

قد حدد المضمون انون الإجراءات المدنیةإن المشرع الجزائري في تعدیله الأخیر لق

ما كان الوضع في القانون القدیم الملغى، فبعد ما یسلم الحكم الأساسي لتقریر الخبرة عكس 

والساعة باستدعاء أطراف النزاع للیوم فیقوم بدوره مهمور بالصیغة التنفیذیةإلى الخبیر

ئي وبعد ذلك یحضر الأطراف وعلى الخبیر أن والمكان المحددین من طرف المحضر القضا

إلغاءیلتزم بما أوكل له، فلا یجوز له الخروج عن مهامه، وإن تجاوز مهمته فقد یؤدي إلى

  .3القرار الذي أعده

                                                          
  .54،55هنوني نصر الدین، تراعي نعیمة، الرجع السابق، ص1
145إلى 125للتوضیح في إجراءات الخبرة أنظر المواد من . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة127أنظر المادة 2

  .، السالف الذكر08/09من قانون 
  .، السالف الذكر08/09من قانون 145إلى 125أنظر المواد من 3
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یفوض أي وكلة له، فلا یمكن أن وعلى الخبیر أن یقوم بالتنفیذ الشخصي للمهمة الم

  :تلامه للحكم ویقوم بما یليویباشر مهامه بمجرد اسأحد،

، ومقارنتها بالقرارات وعةللأراضي المنز البیانيالإنتقال إلى عین المكان، وإعداد المخطط-

وإذا تطلب الأمر ،1الصادرة في هذا الشأن وتحدید الملاك وذكر هویتهم وصفة كل واحد

یطلب كما یمكن أن ،2ترجمة مكتوبة أو شفویة بواسطة مترجمأثناء إجراء الخبرة اللجوء إلى 

  .الوثائق المتعلقة بالأراضي محل النزاع

  .السماع إلى أطراف النزاع بعد التحقیق عن هویتهم-

وفي الأخیر یقوم الخبیر بتحریر تقریره، ویودعه لدى كتابة الضبط الجهة القضائیة -

، ویجب 3ل المحدد في الحكم أو القرار القضائيویجب أن یراعي في ذلك الأجالمعینة له،

.أن یحتوي تقریر الخبرة على ملاحظات وأقوال الخصوم ومستنداتهم وعرض تحلیلي للخبرة

  .نتائج الخبرة: الفرع الثاني

نتائج الخبرة على الخبرة بعد توقیعها والتي تحتوي وإیداع تقریر بعد انتهاء الخبیر لمهمته

، كما یجب أن یتضمن تقریر الخبرة 4أن یكون تقریر الخبرة محدد بدقةورأي الخبیر، ویجب 

حول المسائل والإجاباتالخاص بتحدید التعویض عن نزع الملكیة مختلف الملاحظات 

التعویض، وذلك باستناد الخبیر إلى التشریع مبلغلقاضي الإداري تحدیدالتقنیة التي تمكن ا

                                                                                                                                                                                    

  
  .127هنوني نصر الدین، تراعي نعیمة، المرجع السابق، ص أنظر1
  .165، ص 2002بن شیخ أث ملویا لحسین، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، دار ھومة الجزائر،2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر138أنظر المادة 3
  .117بوزاد إدریس، المرجع السابق، ص 4
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، كما یجب على الخبیر الارتكاز أكثر على قواعد العامةالمعمول به في مجال نزع الملكیة وال

  .1للقاضيئل القانونیة التي ینحصر اختصاص النظر فیهادون المساالمسائل التقنیة

ما أنجزه الخبیر فله أن یصادق باقتنع إذا اتصال القاضي الإداري بتقریر الخبرة و بعدو   

التعویض، أما في الحالة العكسیة فیأخذ ما هو على تقریر الخبرة، والإسناد إلیها في تحدید 

كما یمكن لأحد الخصوم أن یطلب إجراء خبرة ثانیة إذا لم یقتنع بالتعویض، ومن ، 2مناسبا

كثر لأجال نزع الملكیة خلال التطبیقات القضائیة نجد أنه تم إخضاع تحدید التعویض في م

بإجراء خبرة أولى ثم ثانیة من من خبرتین، فقضت الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الشلف 

جراء س الدولة قبل الفصل في الموضوع بإأجل إعادة تقدیر التعویض، كما أصدر بدوره مجل

  .3خبرة ثالثة في القضیة

ومما سبق نستخلص أنه من الصعب للقاضي الإداري الإستناد إلى الخبرة لأنه 

عقاري والأشغال تحتوي على مسائل فنیة وتقنیة، وهو غیر متخصص في المجال ال

  . العمومیة

  

                                                          
  .118بوزاد إدریس، المرجع نفسه، ص 1
للقاضي أن یأمر باستكمال التحقیق أو أن یستدعي الخبیر لطلب المزید من الإیضاحات وإزالة الغموض، فدائما فیمكن2

  . القاضي غیر ملزم بنتائج الخبرة
ضد والي ) ص العربي(وورثة ) ص، محمد (، بین ورثة 23/11/2000المؤرخ في 018199قرار مجلس الدولة رقم 3

  ).منشورقرار غیر (، ولایة الشلف
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  .الإنتقال للمعاینة: المطلب الثاني

لإثبات یهدف إلى تمكین القاضي من یعد الإنتقال لمعاینة الأماكن أحد وسائل ا

القاضي من ، وبالتالي یتمكن 1الحصول على معرفة شخصیة للوقائع المشكلة للنزاع

یسمح له بالوقوف على مشتملات الحصول على معلومات میدانیة خول موضوع النزاع، مما 

.2الأملاك

ونظرا لأهمیة الإنتقال لمعاینة الأماكن للإثبات، نص المشرع الجزائري علیها في 

أن هذه غیر الخاصة بالمواد الإداریة،861قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة 

المدنیة منها الإداریة وذلك الأخیرة أحالت إلى الأحكام المشتركة والمتبعة في جمیع المواد 

  .1493المادة إلى146من خلال المواد 

والجدیر بالذكر أن الإنتقال للمعاینة من طرف القاضي الإداري جوازي، فهو غیر 

ینةاملزم بطلب الخصوم، على خلاف القانون الفرنسي الذي جعل من إجراء الإنتقال لمع

، كما یعتبر4الناتج عن نزع الملكیةالأمكنة إجراء وجوبي لتقدیر التعویض عن نزع الملكیة 

لذلك سنتناول .لتحدید مبلغ التعویض48-76الإنتقال للمعاینة الطریق الوحید في الأمر 

لمعاینة وفي الفرع الثاني الإنتقال ل91/11في الفرع الأول الإنتقال للمعاینة في ظل قانون 

  .الملغى76/48الأمر في 

  

                                                          
1 Jean Lappanne Joinville, Organisation et procédure judiciaire contentieux administratif et 
procédure administrative, Tome3, la direction generale de la fonction publique algérienne, 
Alger, 1972, p.161.

  .166و165لحسین، المرجع السابق،ص بن شیخ أث ملویا :للمزید من التفاصیل أنظر2
  .من ق إ م إ ، السالف الذكر149و146،147،148أنظر المواد 3

4 Jean lumasurier, op.cit, p361. 



.العمومیةللمنفعةالملكیةنزععنالتعویضفي تحدید الإداريالقاضيسلطات      :الثانيالفصل

35

  .91/11الإنتقال للمعاینة في ظل قانون : الفرع الأول

أشرنا سابقا أن القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة الساري المفعول خال من الإجراءات قد

حدید التعویض عن نزع الملكیة، بما فیها انتقال القاضي لمعاینة الأماكن، مما المتبعة لت

  .مضمون هذه العملیةلاستنتاجیستوجب علینا الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .الأمر بالإنتقال للمعاینة: أولا

ء جوازي وعند إجرا، نجد أنه أحكام لمواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریةباستقراء

طراف الدعوى تحضیري مكتوب وهذا بغرض السماح لأشكل قرار اللجوء إلیه یتم في

هذه الإطلاع علیه، لأن طبیعة الحكم في منازعة التعویض ابتدائیا وهذا نظرا لخصوصیة

المنازعة، لأن عند انتقال القاضي للمعاینة یتعرض لموضوع النزاع وذلك بتقدیر التعویض 

، لذلك یقوم القاضي بتحدید یوم 1ة نزع الملكیة، وكذا أنه یمس بحقوق الأطرافعن عملی

وساعة انتقاله بموجب قرار مكتوب ویسعى الطرف المستعجل لتنفیذه وهذا بطلب یقدم إلى 

  .2أمین الضبط الذي یبلغه للأطراف الأخرى

  .إجراءات المعاینة: ثانیا

خلال الجلسة مكان ویوم وساعة الإنتقال، ویستدعي أطراف النزاع إلى یحدد القاضي

، وإذا تم 08/093من قانون 146ما هو منصوص في المادة لحضور عملیة المعاینة وفقا 

،رالإنتقال من طرف تشكیلة مجلس الدولة مثلا فیمكن تنفیذ العملیة من طرف القاضي المقر 

                                                          
  .63، ص 2005عابدین محمد أحمد، أصول التقاضي في بعض الدعاوى، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1
  .64عابدین محمد أحمد، المرجع نفسه، ص 2
یحدد القاضي خلال الجلسة مكان ویوم وساعة الإنتقال، ...:" على ما یلي08/09من قانون 146تنص المادة 3

  "....ویدعو الخصوم إلى حضور العملیات
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ه بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار یتم استدعائةالة غیاب أحد الخصوم عن الجلسوفي ح

  .بالاستلام من طرف أمین الضبط الجهة القضائیة

وفي حالة ما إذا كان موضوع المعاینة یتطلب معارف تقنیة یمكن للقاضي أن   

، كما یمكن للقاضي 1یستعین بأحد التقنیین وذلك بموجب الحكم نفسه الذي یأمر بالإنتقال

الإداري أن یستدعي أي شاهد لسماع شهادته وتصریحاته، وسماع أقوال أطراف النزاع عند 

حتى ولو طلب ذلك أحد الضرورة، وإذا لم یر ضرورة في ذلك امتنع عن سماع الأشخاص 

أمین الضبط هو، كما ویوقعهء من المعاینة یحرر القاضي محضر وعند الإنتها، 2الخصوم

  .3لدى أمانة الضبط، ویمكن لأحد الخصوم الحصول على نسخة منهویودع

لم یتطرق إلى إجراء المعاینة 90/11والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري في القانون 

مجال العقاري العدم تخصص القاضي الجزائري في لعلهمن طرف القاضي والعبرة من ذلك

  .معرفة وتقنیة في المسائل العقاریةوأسند المهمة للخبیر العقاري الذي یمتلك 

  .76/48الإنتقال للمعاینة في ظل الأمر : الفرع الثاني

منهج المشرع الفرنسي في الملغى76/48لقد انتهج المشرع الجزائري في الأمر 

تحدید التعویض في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، حیث أن المشرع الفرنسي ابتكر 

لمشرع الجزائري بالتطبیق ، بذلك قام ا1958أكتوبر 23لأمكنة في أمر عملیة الإنتقال إلى ا

  .لأحكام المعاینة في الأمر السالف الذكرالحرفي 

                                                          
وذلك لمساعدة التقني المعین القاضي في إجراء المعاینة، فإذا كان العقار المنزوع ذو طبیعة فلاحیة مثلا فیصعب الأمر 1

  .، السالف الذكر08/09من قانون 146وهذا ما یستفاد في المادة . جودتهلمعرفة مدى
  .107و106دریس، المرجع السابق،ص إبوزاد :، للمزید من التفاصیل أنظر08/09من قانون 148أنظر المادة 2
  .، السالف الذكر08/09من قانون 148وهذا ما یستفاد من المادة 3
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  .76/48الإنتقال للمعاینة الطریق الوحید في الأمر : أولا

في تقدیر التعویض عن نزع الوحیدةبالرجوع إلى نصوص مواد الأمر نجد أن الوسیلة

إمكانیة اللجوء د في الأمر السالف الذكرالملكیة، هي انتقال القاضي لمعاینة الأمكنة، فلم یر 

     .إلى الخبرة

  .67/48إجراءات المعاینة في ظل أمر : ثانیا

أمام الغرفة ال نزع الملكیة للمنفعة العمومیةفي حالة رفع دعوى التعویض في مج

یحدد هذا لاك المنزوعة في دائرة اختصاصه، الإداریة بالمجلس القضائي الذي تقع الأم

، وبعد ذلك 1تاریخ انتقال أحد أعضاء المجلس إلى الأماكن)8(الأخیر خلال ثمانیة أیام 

ینتقل العضو المعین من طرف المجلس القضائي بحضور ممثل عن مصلحة أملاك الدولة 

  .2تتعدى ثلاثین یومفي مدة لا 

التي انتقلت للمعاینة أن تستمع لأي شاهد للحصول والتعمق في وللهیئة القضائیة 

قضائي في جلسة ال، كما یقوم المجلس 3المعلومات، كما تدون كل التصریحات في محضر

مثل الإدارة وإلى المنزوع ملكیته، كما یمكن لأطراف الخصومة أن یعینوا علنیة الإستماع لم

  .، كما یستمع لنائب أملاك الدولة و الشؤون العقاریةمحامیامن ینوب علیهم أو یوكلوا 

أیام من 8في حالة حصول اتفاق فإن المجلس القضائي یصدر حكما مسببا خلال ثمانیة 

  .الإنتقال للمعاینة 

                                                          
  .من الأمر الملغى16وهذا ما یستفاد من المادة 1
  .من الأمر الملغى، السالف الذكر19و16وهذا ما یستفاد من المادة 2
بعوني خالد، إجراءات تسویات نزاعات التعویض في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة لیل شهادة الماجستیر في 3

  .93، ص2003حقوق، جامعة الجزائر، القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة ال
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للإدارة في تحدید التعویض، أعطى سلطة تقدیریة 91/11أن قانون قدممما تنستخلصو 

لم یلزم القاضي 91/11وفي حالة عدم الإتفاق الودي یمكن اللجوء إلى القضاء، والقانون 

إتباع إجراءات محددة لتقدیر التعویض، بما فیها الإنتقال للمعاینة بل یتمتع بكامل السلطة 

ورغم ذلك فمن الناحیة التطبیقیة . الذي یلزم القاضي بذلك76/48، عكس الأمر للجوء إلیها

  .ى هذه الطریقة في التحقیقنجد القاضي الإداري یلجأ أحیانا إل

  .سلطات القاضي الإداري في تحدید التعویض: المبحث الثاني

، نجد أن القاضي الإداري سید في جراءات المدنیة والإداریةالإقانونإلى بالرجوع

أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة، كما یمكن أن یستبعد ما التعویض، حیث یمكن لهتحدید 

یمكن للقاضي الإداري الأمر بكل ، و 1وفي هذه الحالة یجب أن یسبب حكمهأنجزه الخبیر 

، أو الأمر بخبرة مضادة أو عدم 2معاینة الأماكنلازمة سواء بانتقاله للتدابیر التحقیق ا

غموضها، رغم أن المشرع ألزمه في حالة استبعاد تقریر الخبرة أن المصادقة على الخبرة ل

  .اتجاه تقریر الخبرةمتع بسلطة تقدیریة واسعة إلا أنه یتباب هذا الإستبعاد،یبین أس

حدید التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة سلطات القاضي الإداري في منازعة تكما أن 

، بل تمتد سلطاته حتى إلى التقییم 3الخبیر العقاري، لا تقتصر فقط على ما أنجزه العمومیة

الذي أعدته مصلحة أملاك الدولة، أي التقییم الإداري، وفي غالب الأحیان هذا الأخیر لا 

لكن هناك قیود مصلحة أملاك الدولة للإدارة،لانحیازشى مع قیمة الملك المنزوع، وذلك یتما

حل هذا الأخیر أن یإمكاناضي، وهي عدم لسلطة التقدیریة للقوحدود تقف حاجزا أمام ا

  .محل الإدارة، رغم أنه المكلف في تحقیق العدالة والإنصاف في تحدید التعویض

                                                          
  .254ص،وهذا ما یستفاد من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، السالف الذكر، راجع بعوني خالد، المرجع السابق1
  .راجع الصفحة السابقة2
  .167-160هنوني نصر الدین، تراعي نعیمة، المرجع السابق ص ص3
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فسوف نتناول في المطلب الأول مبدأ حریة القاضي الإداري في تقدیر التعویض وفي 

  .المنصفاني أساس تحدید التعویض العادل و المطلب الث

  .مبدأ حریة القاضي الإداري في تقدیر التعویض: الأولالمطلب

لقد أشرنا سابقا أن القاضي الإداري حر في تحدید التعویض، فیستمد اختصاصاته 

قانون، المن الدستور والمتمثلة في حمایة حریات المواطنین، إقامة المشروعیة وضمان دولة 

ي مرحلة كانت علیها الدعوى، فبمجرد اتصاله بملف الدعوى فهو حر التصرف فیه، وفي أ

وعلى ذلك .لإثبات وكذا مراقبة التحقیقد یتمتع بسلطات واسعة في تحدید وسائل حیث نج

سنتطرق في الفرع الأول سلطات القاضي الإداري اتجاه التقدیر الإداري وفي الفرع الثاني 

  .سلطات القاضي الإداري اتجاه الخبرة القضائیةل

  .سلطات القاضي الإداري اتجاه التقدیر الإداري: الأولالفرع

إن خضوع أعمال الإدارة للرقابة القضائیة هي وسیلة لضمان وحمایة حقوق 

، ومن 1في مواجهة تصرفات الإدارة ویستمد القاضي اختصاصاته من الدستورالمواطنین 

الملك المنزوع البدیهي أن موضوع دعوى التعویض تتعلق بحجم هذا الأخیر وذلك بطلب 

ملكیته في زیادة مبلغ التعویض، وعند تطرق القاضي إلي التعویض یستند إلى النصوص 

المنظمة لعملیة نزع الملكیة، وكذا إلى التعلیمات واللوائح الوزاریة، وغالبا ما تصدر هذه 

، وتدخل القاضي الإداري في التقییم الإداري للتعویض لا2وزارة المالیةف الأخیرة من طر 

 بعد رفع یعتبر أنه یحل محل الإدارة بل یمارس سلطة فصل في النزاع، وهذا لا یتم إلا

  .3رقابة آلیةبقضائیة، أي لیستدعوى

                                                          
  . ، المعدل والمتمم1996من الدستور143  و22،23،139راجع المواد 1
المتعلقة بالمنازعات الخاصة بتقییمات إدارة أملاك 15/11/2005المؤرخة في 6408ومثال عن ذلك التعلیمة رقم 2

  .الدولة في إطار عملیات نزع الملكیة، الصادرة من وزارة المالیة
سة تطبیقیة مقارنة للنظم في فرنسا ومصر والجزائر، عالم حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة، درا3

  .36، ص1981الكتب، مصر، 
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التطبیقات القضائیة لسلطات القاضي الإداري اتجاه التقییم الإداري نجد قرار رقم ومن 

حیث ..."حیث جاء في حیثیات القرار ما یلي )ع ب(ضد )وس(وكذا قضیة 0113485

جل المتضمن قواعد نزع الملكیة من أ1976ماي 25المؤرخ في 76/48ن الأمر أ

في المرحلة الأولى أي طرق تحدید التعویض 17المنفعة العمومیة یرسم للإدارة في مادته 

  .قبل اللجوء إلى القضاء

أنه في حالة عدم رضى صاحب الملكیة بالتعویض المحدد عن طریق مصالح حیث

سلطة لتقییم المن الأمر المذكور فللقاضي كل 17أملاك الدولة كما تقتضیه المادة 

  ."  وتحدید ذلك التعویض بصفة عادلة

نستخلص من هذه القضیة أن القاضي الإداري یتمتع بكامل سلطاته التقدیریة اتجاه 

بصفة للقاضي كل سلطة لتقییم وتحدید ذلك التعویض "م الإداري وذلك في الحیثیةالتقیی

ومنه نستنتج أن رقابة القاضي الإداري للتقییم الإداري للتعویض، من بین الضمانات. "عادلة

  .للمالك المنزوعة ملكیته في حمایة حقه، والمتمثل في تعویض عادل ومنصفالمقررة

  .سلطات القاضي الإداري اتجاه الخبرة القضائیة: الثانيالفرع

لقد أشرنا سابقا أن القاضي الإداري یتمتع بكامل السلطات اتجاه الخبرة القضائیة 

سلطة القاضي الإداري في للتحدید التعویض عن نزع الملكیة، لذلك سنتعرض في هذا المقام 

  ).ثانیا(تجاه الخبرة القضائیةاالقاضي الإداريةطلوس) أولا(تعیین خبیر عقاري 

  .سلطة القاضي الإداري في تعیین خبیر عقاري: أولا

إن القاضي الإداري حر ویتمتع بكامل سلطاته في قبول إجراء الخبرة لتحدید 

التعویض، بطلب أحد الخصوم لهذه العملیة، فیمكن له تقدیر التعویض دون اللجوء إلى 

، ومن التطبیقات القضائیة لسلطات 1بإجراء الخبرةالخبرة، فلا یحق لأحد الخصوم التمسك

                                                          
  .60، ص بودهان موسى، النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،دار الهدى الجزائر1
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الصادر من مجلس 004725ین خبیر عقاري نجد قرار رقم یالقاضي الإداري في تع

قیق عن طریق الخبرة لیس حقا وبما أن إجراء تح...( ، حیث جاء فیه ما یلي1الدولة

للسلطة م یتعین على المحكمة إجابتهم إلیه في كل حال بل هو أمر متروك للخصو 

أو الكشف عن وجه یة للقضاة ترفضه متى رأت أنه غیر مجد في تكوین إقناعهاالتقدیر 

....)الحق في الدعوى

، یقف ضي اللجوء إلى الخبرة أو من عدمهفنلاحظ أن مجلس الدولة أقر بحریة القا

إلى تكوین عقیدته في الفصل في النزاع بمدى مساعدته بتعیین خبیر عقاري، وإذا رأى أن 

قضى برفض تعیین القرار الإداري المتضمن نزع الملكیة كاف لوحده لتكوین عقیدته، 

  .الخبیر

لكن رغم تمتع القاضي بالسلطة التقدیریة في تعیین خبیر عقاري،إلا أنه في الواقع 

وفي غالب الأحیان یلجأ القاضي إلى تعیین خبیر لتحدید التعویض في مجال نزع الملكیة، 

  .عملیة نزع الملكیة بالمسائل التقنیة والفنیةوذلك بسبب خصوصیة 

  .سلطات القاضي الإداري اتجاه تقریر الخبرة: ثانیا

ویودع لدى كتابة الضبط إن بعد نهایة الخبیر للمهام الموكلة له، فیقوم بإعداد تقریر مكتوب

الإداري ، فللقاضي 2الجهة القضائیة التي عینته، سواء المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة

، كما یمكن أن یأمر الحریة في التصرف في تقریر الخبرة، فهو لیس مرتبط بما قام به الخبیر

بتعیین خبیر آخر لإنجاز خبرة جدیدة أو یقوم بإتمام ما أنجزه الخبیر الأول، كما له أن یأخذ 

  .3برأي الخبیر كله أو جزء منه

                                                          
جانفي 07، المؤرخ في 004725رقم د ولایة تبسة ومن معها، قرار مجلس الدولةمن معه ضو ) ح (قضیة  ورثة 1

  ).  قرار غیر منشور(، 2003
  .48حسن السید بسیوني، المرجع السابق، ص 2
: من التفاصیل راجعو للمزید.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر125من المادة وهذا ما یستفاد 3

  .338بعوني خالد، منازعات نزع الملكیة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص 



.العمومیةللمنفعةالملكیةنزععنالتعویضفي تحدید الإداريالقاضيسلطات      :الثانيالفصل

42

كل باختلاف، وذلك ریر الخبرةوعلیه فللقاضي الإداري سلطة واسعة ومطلقة اتجاه تق

  .قضیة على أخرى

لسلطات القاضي الإداري اتجاه تقریر الخبرة نجد القرار رقم ومن التطبیقات القضائیة 

حیث یستفاد من دراسة :"حیث جاء فیه ما یلي01/04/20091المؤرخ في 186808

والمصادق علیها من طرف قاضي الدرجة ) ل ج(الملف والخبرة المنجزة من طرف الخبیر 

  :الأولى غیر كافیة ومتناقضة للأسباب التالیة

أن هذه الخبرة أنجزت في غیاب الطرف الأساسي ألا وهي المؤسسة الوطنیة والتي 

لما فیها من الأجدر إعادة استدعائهاكانت في عطلة سنویة، واستدعیت مرة واحدة، وكان

  .من فائدة

أنه لم یثبت من الخبرة أن الخبیر تنقل إلى عین المكان بل یستفاد من الخبرة قد 

  .استدعیت إلى مقر البلدیة

یخص الأراضي، إلا انه یقول في تقریر الخبرة بأنه لا وجود للقرار نزع الملكیة فیمأ

  .أن هناك عدة قرارات

والفصل من جدید هذه الأسباب المذكورة یتعین إلغاء القرار المستأنف حیث ونظرا ل

  ".بإجراء خبرة أخرى مع حفظ المصاریف

                                                          
، )خ،م(وحدة مقلع ضد- ،بین المؤسسة الوطنیة للرخام01/04/2000، المؤرخ في 186808رقم مجلس الدولةقرار1

  ).قرار غیر منشور(مجلس الدولة، 
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وحیث أن :" كما جاء في إحدى القضایا المعروضة على مجلس الدولة ما یلي

المستأنف علیهم یطالبون برفع التعویض المحكوم به عن الضرر وهذا ما یعد مسألة 

  1".للقاضيتقدیریة متروكة 

مما سبق نلاحظ أن القاضي الإداري في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة یمتلك 

  .لطة تقدیریة  واسعة ومطلقة اتجاه تقریر الخبرةس

  .أساس تحدید التعویض العادل والمنصف: المطلب الثاني

أن التعویض الذي یمنح جراء نزع الملكیة ،19962لعاملقد نص الدستور الجزائري

، 91/113ومنصفا ونفس المبدأ الذي أكده قانون عادلا، قبلیااللمنفعة العامة، أنه تعویض

  .لذلك فإن مصدر إلتزام الإدارة بالتعویض في مجال نزع الملكیة هو القانون

تكرس مبدأ العدل لا ومن البدیهي أن الإدارة عند تحدیدها للتعویض عن نزع الملكیة، 

تحقیق هذا المبدأ، وذلك برفع دعوى إنما القاضي الإداري هو المخول لهوالإنصاف و 

  .قضائیة من المنزوع منه ملكیته

لذلك سوف نتناول في الفرع الأول مفهوم العدل والإنصاف وفي الفرع الثاني دور 

  .القاضي الإداري في تكریس مبدأ العدل والإنصاف

                                                          
12، بتاریخ 186762رقممجلس الدولةقرار) ب،ع(ضد ورثة قضیة رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سیدي عیسى1

  . )قرار غیر منشور(، 2001مارس 
  .، المعدل والمتمم1996من الدستور 20أنظر المادة 2
ور، یحدد هذا القانون نزع الملكیة من الدست20عملا بالمادة:" على ما یلي91/11تنص المادة الأولى من قانون 3

  ".من أجل المنفعة العمومیة وشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة به وكیفیات التعویض العادل والمنصف



.العمومیةللمنفعةالملكیةنزععنالتعویضفي تحدید الإداريالقاضيسلطات      :الثانيالفصل

44

  .مفهوم العدل والإنصاف: الأولالفرع

معنى العدل 93/186المطبق لهوالمرسوم التنفیذي91/11لقد فسر قانون 

أن هناك تعویض رئیسي وتعویض والإنصاف، وذلك بتحدید نوع التعویض ومحتواه، كما

والإنصاف ملاحظ أن المشرع ربط فكرة العدل، وال1، تعویض نقدي وتعویض عینيتبعي

للمنزوع ملكیته وصاحب الحق العیني وما فاته اللاحقبإیجاد نوع من التناسب بین الضرر 

  .91/112من قانون 21ما أكدته المادة من كسب وهذا

  .طبیعة الضرر الواجب تعویضه: أولا

  :لابد من توافر جملة من الخصائص لكي یكون الضرر قابل للتعویض وهي

  :أن یكون الضرر مباشرا) 1

، ومعناه أن یكون 3یجب أن تكون هناك علاقة سببیة بین الضرر ونزع الملكیة

والجدیر بالذكر إلخ، ...كهدم بنایة، قلع أشجارالضرر ناتج مباشرة من عملیة نزع الملكیة، 

21كما أنه لم یفصل في المادة 4أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى الضرر الغیر المباشر

  . 5رإلى نوع الضر 91/11من قانون 

  

                                                          
كذلك شراد . 223خالد، منازعات نزع الملكیة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص أنظر  بعوني1

  .208،209صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، ص 
یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا :"على ما یلي91/11من القانون 21تنص المادة 2

  ".بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة
  .67أنظر بوذریعات محمد، المرجع السابق، ص3
  .67،68بوذریعات محمد، المرجع نفسه، ص ص4

  .، السالف الذكر91/11من قانون 21راجع المادة 5
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  :أن یكون الضرر مادي) 2

، وهو فقدان ملك أو حق عقاري وهو حق الملكیة 1معناه أن یكون الضرر قابل للتقییم

، وهنا یستبعد التعویض عن الضرر المعنوي، ونفس 2وحق الحیازة والإیجار أو حق الإرتفاق 

.19583قانون نزع الملكیة الموقف الذي أخذه المشرع الفرنسي في 

2003دیسمبر 16المؤرخ في 15525ومن الإجتهادات القضائیة نجد قرار رقم 

دج عن الضرر المعنوي غیر 80000ة طلب المرجعحیث ولكن:"حیث جاء فیه ما یلي

المحدد القواعد 1991أفریل 27المؤرخ في 91/11مؤسس لمخالفة أحكام القانون 

  4".21المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في مادته 

أن القاضي الإداري لم یعترف بالتعویض عن الضرر المعنوي في مجال نزع فنلاحظ

  .بعدم تأسیس عن طلب التعویض على الضرر المعنويالملكیة، وذلك بحكمه

  :أن یكون الضرر مؤكدا) 3

و الضرر یعرف الضرر المؤكد بذلك الضرر المالي و الضرر المقبل أو المستقبلي 

، وفي نزع الملكیة لابد أن یكون الضرر مؤكدا أي یمكن إثباته فورا وقابل 5المحتمل

والملاحظ أن ، 6التعویض عن الضرر المحتملر فلا یمكن للتعویض في الوقت الحاض

                                                          
  .92أنظر بودهان موسى، المرجع السابق، ص 1
، 2العدد 4أحمد رحماني، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد 2

  . 27، ص 1994الجزائر، 
3 Jean lumasurier, op.cit, p367.  

دیسمبر 16، بتاریخ 15525رقم بومرداس، قرار مجلس الدولةومیة لولایة ضد مدیریة الأشغال العم) ق(قضیة 4

  . )قرار غیر منشور(،2003
  .110، المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص خلوفي رشید5
  .30رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 6
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القاضي الإداري الجزائري یطلق على تسمیة الضرر المؤكد بالضرر الثابت أو الضرر 

  .الفعلي

  .محتوى التعویض: ثانیا

حیث قسمه إلى تعویض رئیسي على محتوى التعویض 76/48رقم الأمرنص

الساري المفعول الذي لم 91/11منه، عكس قانون 25وتعویض تبعي وذلك في المادة 

ولتحقیق مبدأ العدل والإنصاف فلا یكفي التعویض عن . یتطرق إلى محتوى التعویض

  .الضرر الرئیسي فقط بل یجب أن یمتد إلى التعویض التبعي

  :التعویض الرئیسي-1

لم یتطرق إلى محتوى التعویض، فالتعویض 91/11لقد أشرنا سابقا أن قانون 

حقة به، والذي احب الحق العیني عن كل الأضرار اللایعوض المالك أو صالرئیسي هو أن

یقدر أصلا على  أساس القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة والناتجة عن طبیعة ومشتملات 

.1العقار وكذا الإستعمال الفعلي له، والتي تحسب طبقا للخبرة القضائیة

" لم یستعمل لفظأنهنجدفقرة الثانیة لاسیما ال91/11من قانون 21وباستقراء المادة 

صراحة بل نصت علیه ضمنیا، وذلك أن مبلغ التعویض سوف یتحدد " التعویض الرئیسي

حسب القیمة الحقیقیة للأملاك، لذلك نجد القاضي الإداري یتحقق دائما من القیمة الحقیقیة 

  .للملك المنزوعقد راع القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة إن كان التقییم الإداري 

  

                                                          
1 HIMOUR Mohamed, Evaluation des biens et droit a exproprier, Séminaire portant sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, Ministère de l’équipement, CNAT/CSF, CNPH/ 

ROUIBA, 1994, P02.  
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  .التعویضات التبعیة-2

كل تعویض لإعادة التجارة، مصاریف الموثق، علىتشتمل التعویضات التبعیة

، 91/111من قانون 21وباستقراء المادة إلخ، ...الترحیل، تعویض المستأجرینمصاریف 

نقص بالنص على التعویض عن فنجد أنها لم تنص على كل التعویضات التبعیة بل اكتفت 

القیمة، ومن الناحیة الواقعیة فالقضاء عند حكمه بالتعویضات التبعیة عن نزع الملكیة لم 

  .یستعمل مصطلح التعویضات التبعیة

  .مبدأ العدل والإنصافدور القاضي الإداري في تكرس: انيالفرع الث

أعمال الإدارة وتعسفاتها زائري هو حامي الملكیة الفردیة ضدإن القاضي الإداري الج

واعتداءاتها، ففي حالة فصله في دعوى التعویض عن نزع الملكیة تكون له كامل السلطة 

  .2والسیادة في تقدیره، بهدف إیجاد التوازن بین المصالح المتعارضة

أ العدل والإنصاف وبالرجوع إلى مختلف الدساتیر الجزائریة نجد تحث دائما على مبد

وذلك لأن یض عن نزع الملكیة، إلا أنه في أرض الواقع یصعب تطبیق المبدأ في التعو 

مفهوم العدل والإنصاف یبقى مفهوما عاما، فكل قاض كیف یفهم العدل والإنصاف فما یراه 

رة عن القضاء قرارات الصادالحكام و الأ، لذلك نجد 3دلا ومنصفا لا یراه قاض آخراقاض ع

، كذلكقاضى الدرجة الأولى عادلا ومنصفا لا یراه قاضي مجلس الدولةالإداري نجد ما یراه

لاحتواءذلك أساسا إلى عدم تخصص القاضي الإداري الجزائري في المواد العقاریةیرجع و 

                                                          
یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا :" على ما یلي91/11من قانون 21تنص المادة 1

    ."ته من كسب بسبب نزع الملكیةبحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فا
  .346أنظر بعوني خالد، منازعات نزع الملكیة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص2
  .134، المرجع السابق، صدریسإبوزاد 3
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، لذلك یستعین هذا الأخیر عند هذه الأخیرة لتقنیات وفنیات التي یفتقر إلیها القاضي الإداري

  .یصعب على القاضي الإداري فهم نتائج الخبرة، وهو ما1عقاريالتقدیره للتعویض بالخبیر

رغم غموض مفهوم العدل والإنصاف إلا أنه دور القاضي الإداري أنهومما سبق نستخلص

لفرض فيمن صلاحیات كاملة لما یتمتع به،یبقى حاسم في تحدید نطاق العدل والإنصاف

لم یحدد طریقة معینة یتبعها القاضي لتحدید 91/11احترام القانون لاسیما أن قانون 

.2التعویض

                                                          
  .30و29راجع الصفحة 1
  .135نقلا عن بوزاد إدریس، المرجع السابق، ص 2
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  الفصل الثانيخلاصة

لقد درسنا في الفصل الثاني سلطات القاضي الإداري في تحدید التعویض عن نزع 

، التعویضالإجراءات المتبعة في تحدیدجاء خال من 90/11فنستنتج أن قانون الملكیة، 

لذلك یلجأ القاضي الإداري إلي القواعد العامة، وفي غالب الأحیان یستعین القاضي الإداري 

بالخبیر العقاري في تحدید التعویض وذلك نتیجة لعدم اختصاص القاضي الإداري في المادة 

ن یرى أنه هناك مرغم كل هذا إلا. العقاریة، وقلما ما یلجأ القاضي الإداري لمعاینة الأمكنة

له أثر إیجابي في دور القاضي 90/11صلاحیات القاضي الإداري في قانون أن عدم تقیید

سلطاته في هذا المجال، إلا أنه في دید التعویض وذلك بتوسیع وتعزیزالإداري في عملیة تح

الإداري والمتمثلة في ات القاضي طسلأمامتقف حاجزاالواقع هناك حدود وقیود كلاسیكیة 

  . انیة هذا الأخیر في إصدار أوامر للإدارة، عدم إمكانیة حلول محل الإدارةعدم إمك

م عزز من ضمانة التعویض في مجال نزع الملكیة إلا أنه لقد90/11قانون أنفرغم

  .الإجراءات و الأسس القضائیة في تحدید التعویضیوفر حمایة كاملة، وذلك بخلوه من 
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  خاتمة

عن نزع الملكیة للمنفعة یعد دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعویض

العمومیة، من أهم مواضیع القانون الإداري، فللقاضي الإداري دور حاسم في تحقیق نوع من 

حق الملكیة المكرسة دستوریا، التوازن بین سلطات الإدارة في مجال نزع الملكیة وبین 

  .العدل والإنصاف في التعویضوتحقیق مبدأ 

القاضي الإداري في رقابة ن المشرع لم یهتم بدوروقد توصلنا من خلال دراستنا أ

91/11قانون زع الملكیة، وهذا ما یظهر جلیا من خلالعلي إجراءات التعویض في مجال ن

ر في ، بما فیها الجهة القضائیة المختصة في النظعات التعویضوذلك بعدم تطرقه إلى مناز 

المخاصمة والإجراءات المتبعة لتحدید التعویض، والأسس والمعاییر لتحدید تعویض عادل 

76/48القابل للتعویض، عكس الأمر ومنصف، كما لم یوضح جیدا في نوع التعویض 

لذي تناول فیه المشرع مبادئ وأسس تحدید التعویض، كما منح الإختصاص للغرفة الإداریة ا

  .منه16وهذا من خلال المادة ویض، في تحدید التع

لذلك یلجأ القاضي الإداري إلى القواعد العامة لتحدید التعویض في مجال نزع الملكیة

معتمدا في ذلك إجراءات التحقیق في المواد المدنیة، المتمثلة أساسا في الخبرة بواسطة 

منحه المشرع كامل الخبیر العقاري والانتقال لمعاینة الأمكنة من طرف القاضي الإداري، كما 

، فما یهمه هو تحقیق مبدأ العدل والإنصاف في بقبول أو رفض نتائج التحقیقالسلطات 

  .التعویض في مجال نزع الملكیة

كما لاحظنا في دراستنا أن القاضي الإداري الجزائري غیر مختص في المواد 

شرع أن فرغم نص الم. ، فیصعب علیه تحقیق العدل والإنصاف في التعویضالعقاریة

تحقیق هذا ومنصفا إلا أنه لم یوفر آلیات التعویض في مجال نزع الملكیة یكون قبلي، عادلا

  .التعویض
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فبعد دراستنا لمختلف الجوانب المتعلقة بدور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات 

حول ء بعض الملاحظاتطاعالتعویض عن نزع  الملكیة للمنفعة العمومیة یمكن لنا إ

  :وتصور توصیات بشأنهاالموضوع

لم ینص على المنازعات المتعلقة بالتعویض، فمن 90/11لاحظنا أن قانون -1

التقاضي في وإجراءاتالأفضل تعدیله بإدخال الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع 

  .هذا المجال

یجعله ، مما زائري غیر ملم بمسائل تقییم العقاراتلاحظنا أن القاضي الإداري الج-2

    .تكوین القضاة في هذا المجالمندائما یستعین بخبراء عقارین لذاك لابد

ومن أجل تعزیز دور القاضي الإداري في مجال رقابة إجراءات التعویض عن -3

اللازمة وذلك بتدخل نزع الملكیة والحد من العراقیل التي یواجهها، یجب منحه الإستقلالیة 

المشرع من أجل النص  صراحة على جملة من الآلیات التي تمكن القاضي الإداري متابعة 

  . تنفیذ أحكامه باعتبار ذلك لا یتناقض تماما مع مبدأ الفصل بین السلطات
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